
علان   في إلعالم إلعرب   علام حرية ال  إ 
 

 قدمة الم
 

حقوق إل نسان إلدولية  في موإثيق   مصان أ ن حرية إلتعبير، إلتي تشمل حرية إل علام، هي حق أ ساسي من حقوق إل نسان على  نؤكد

وإلميثاق إلعرب لحقوق   ،ةس يياوإل قليمية، بما في ذلك إل علان إلعالمي لحقوق إل نسان، وإلعهد إلدولي إلخاص بالحقوق إلمدنية وإلس  

علان صنعاء"وإل نسان،   . غالبية إلدساتير إلوطنية حول إلعالم في وتعدديته، و إل علام إلعرب " بشأ ن تعزيز إس تقلاليةإ 
 

 طموحات إلموإطنين إلذين يعيشون في إلعالم إلعرب لنيل كامل حقوقهم في إلحياة إلديمقرإطية وحقوق إل نسان.   ندعم
 

علام، إحترإم حقوق إل نسان في إلمنطقة إلعربية، إل قليمية إلتي تحمل تفويضا لتعزيز تلف الآلياتم  إ لى نشير ومنها   بما في ذلك حرية ال 

الميثاق إلعربية،" إلتي أ نشئت بمقتضى " حقوق ال نسان،" و"لجنة اللجنة العربية الدائمة لحقوق ال نسان التابعة لجامعة الدول العربية"

 . "الش بكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق ال نسانو" ،"الاتحاد البرلماني العربيو" "ل نسانا وقالعربي لحق

  

إلذي تقوم به إلآليات إلدولية إلخاصة وفي عدد من إلمناطقة حول إلعالم بدعم حرية إلتعبير أ و حرية إل علام، إل يجاب إلدور على   نؤكد

ه إلآلية في إلعالم إلعرب في حالة ضمان إس تقلاليتها وتمتعها بتفويض يمكنها ممن إلقيام  هذل وللدور إلمفيد إلذي يمكن إن تقوم به مث

 بنشاطات مشابهة للآليات إل خرى. 
 

أ نها ، و ةالديموقراطي عليها تقومالتي  ساس يةد ذاتها، وأ نها من الركائز ال  هي مهمة بح وإس تقلالية إلصحافة علامال   ةعلى أ ن حري  نشدد

 . ضمان احترام حقوق ال نسان ال خرى بدونهان كأ دوإت ل يم

  

وإس تقلالية   ا أ ن تعزز احترام حرية ال علامالتي من شأ نهو عدد من الدول العربية في الس نوات ال خيرة أ قرتها بال صلاحات التي  نرحب

لكي  ،دول عربية كثيرةهذا الحق في م الضمان احتر  القيام بها  نبغيالتي ي  تعديلاتمن ال  كثيرزال هناك ال  ل  أ نه دون أ ن نغفل  ،إلصحافة

 . إلمعايير إلدوليةالالتزإمات و  مع إلوطنية قوإنينهاتنسجم 
 

ين في إلقضايا إلعامة ودعم أ نظمة  مشاركة إلموإطن تعززق الحصول على المعلومات حو  علام وإس تقلالية إلصحافة،أ ن احترام حرية الا نؤمن

إل مم   " إلتي تبنتها2030 إلتنمية إلمس تدإمة أ هدإف"أ ن ونشير إ لى  .س تدامة والنمو الاقتصاديلم التنمية ا دعم في وتساهم، إلحكم إلرش يدة

لى إلمعلومات وحماية إلحريات إل ساس ية ضمان وصول إلموإطنينة تؤكد على هذإ من خلال تبنيها هدف خاص بإلمتحد  . إ 
  

ق إلحنشر  الاعلام إل لكتروني إلقيام به في مسارلمسموع، ووإ ور إل ساسي إلذي يمكن للصحافة إلمطبوعة، والاعلام إلمرئيإلد ندرك 

فرص للتعبير عن أ رإئهم ، وعلى إلمعلومات إلتي يحتاجونها ضمان حصول إلناس على كاملإلوإسع، من خلال بالمعنى  رية إلتعبيربح

 إلكرإهية وإلتمييز.   كافة أ شكال ةفحكام فيوكشف إلفساد وإلممارسات إلخاطئة، ونشر إلديمقرإطية وإلحوكمة إلجيدة، و، مخاوفهمو 
 

تقنيات  في مجال إلمعلومات إلرقمية و المس تمر  تطورال  إلتصالت وإلناتجة عنإلتوإصل و بيئة هائلة إلتي طرأ ت على ال  التغييراتعلى   نؤكد

حكام إل قوياءلدمقر هذه إلتقنيات  يحها، وال مكانيات التي تت إلتصالت  على إلمعلومات.  م س يطرته طة إلتصالت ومنع إ 
  

 وإس تقلالية إلصحافة في إلعالم إلعرب   تعزيز احترام حرية ال علام   وعازمين على 

  

ننا  قليمية(   إعلامية،   مؤسسات فاعلين في قطاع إل علام ) إل   فا      ومنظمات إلصحفيين وحقوق إل نسان وإلمجتمع إلمدني، وإلدول وإلمنظمات إل 

علان  نتبنى    إلقائم على  إلمباديء إلتالية:    إلمعلومات في إلعالم إلعرب   لى ع   وحق إلحصول   حرية ال علامإ 
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 العامة   يءالجزء ال ول: المباد 
  

 وطبيعته   حق حرية التعبير المبدأ  ال ول: نطاق  
 

ن  أ .    إس تقاء في ويش تمل على إلحق تشمل حرية إل علام، هي حق أ ساسي من حقوق إل نسان والتي، حرية إلتعبيرإ 

 . قيها وإذإعتها بأ ية وس يلة كانت دون تقيد بالحدود إلجغرإفيةتلو  روإل فكا إل نباء

بيئة يزدهر  تأ سيس  على إلعملفرض عليها وإجب  كما ت هذه إلحريةالدولة في تقييد   صلاحيةحرية التعبير من  ّ  تحد  ب.

 .نوع إل علام(بما في ذلك ت ) ر للمعلومات وال فكارفيها التدفق الح

ن حرية     ج. أ ن تلتزم "بالفحص إلثلاثي"  قيود على هذإ إلحق فرض  قاً مطلقاً، ولكن يشترط عندت حليس إلتعبيرإ 

 : إلتالي

 بسهولة.  ، ويمكن إلحصول عليهودقيق ، وإضح  قانون عليها في نصإل     .1

طار    .2  ، أ وقوميإل من إلأ و ، إل خرين أ و سمعتهم إلمصالح إلتالية: حقوق من حماية وإحدة أ ن تكون في إ 

 ام إلعام، أ و إلصحة إلعامة، أ و إل دإب إلعامة. ظنإل 

جرإءإت   ا تش تمل على إلحد إل دنيحاجة إجتماعية ملحة، وأ نهتخدم  ا، بمعنى أ نهضرورةأ ن تكون    .3 من إ 

م مع إلهدف إلذي  وتتلاء قيود مبالغ بها،ليست بشكل فاعل، وأ نها  إلمقصودة  تحمي إلحاجةل لتقييد  إ 

 .وضعت من أ جله
 

 ق الحصول على المعلومات اني: ح دأ  الث المب 

لى إلمعلوم  ق في)إلح لحصول على إلمعلوماتباق إلح  أ . يتجزأ   هو جزء ل ة(ات إلتي تحتفظ بها إلسلطات إلعامإلوصول إ 

 لحرية إل علام. من حق حرية إلتعبير، وتكملة مهمة

لى تشريع تبني خلالن ضمان هذإ إلحق من خلال الاعترإف به كحق دس توري، وأ ن يطبق م يجب  ب. ات تستند إ 

 التالية:   إلمباديء

ف هذإ إلسلطات بشكل  يحق للجميع إلحصول على معلومات تحتفظ بها كافة إلسلطات إلعمومية، وتعر      .1

  تملكها أ و إلمؤسسات إلتي وإلبنى .سلطات إلدولة إلثلاث، وإلهيئات وإلمؤسسات إلرسميةلتشمل وإسع 

 هيئات إلنفع إلعام.  جوهريا من جهات عمومية، و    تتلقى تمويلا لك إلتي، أ و تهيئات رسمية أ وتتحكم بها

جرإءإت وإضحة لتقديم    .2   وقت ممكن  في أ قربوإلنظر بها  علوماتإلمطلبات إلحصول على  يجب وضع إ 

 بما في ذلك عدم فرض رسوم عالية على بطريقة تمنع أ و تحد من وضع إلعرإقيل أ مام إلمطالبين بالمعلومةو 

 قدمة. بات إلمإلطل 

لى  . على إلسلطات إلعمومية إن تبادر3 من إلمعلومات إلتي تهم إلمصلحة   طيف وإسعنشر بشكل دوري إ 

 إلعامة. 

فيها نشر   لحالت إلتي يشكلتطبق فقط على إ  بشكل وإضح وضيق، وأ نالاس تثناءإت  يجب تعريف .4

 للمصلحة إلعامة نتيجة نشر هذه تتحققكن أ ن إلفائدة إلتي يم أ هميتهيفوق في  إلمعلومات ضررًإ محققا
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وعندما يكون هناك تضارب بين حق إلحصول على إلمعلومات وإلقوإنين إلتي تنص على سرية   إلمعلومات.

 . ة هي للحق بالحصول على إلمعلومةإلمعلومات فا ن إل ولوي

 . إلمحاك  مام ثم أ   ،هيئة مس تقلة كل رفض بال فصاح عن معلومات يجب أ ن يكون قابلًا للطعن أ مام  .5

 لين إلذين يعرقلون بشكل مقصود إلحق بالحصول على إلمعلومات.  ؤو . يجب محاس بة إلمس6
 

خفاقات إل دإرية إلخطيرة، أ و أ ية ممارسات خطيرة  أ و إل   ،إلذين يكشفون إلممارسات إلخاطئة يجب تقديم حماية لل فرإدج. 

 علومات إلتي يفصحون عنهابأ ن إلم كانوإ مقتنعين بدرجة مقبولةطالما ن إلعقوبات مويجب حمايتهم  تهدد إلمصلحة إلعامة،

 وأ نها تكشف ممارسات خاطئة.   ،حقيقية

 . (4ين سرية إلمعلومات لتتماشى مع معايير الاس تثناءإت إلوإردة في إلمبدأ  إلثاني، إلفقرة )ب( إلنقطة )قوإن يجب تعديل د.

 

 الاعلامية   إلمبدأ  إلثالث: إلسلامة 

إل علاميين إلذين يمارسون و  إلصحفيين سلامة مس ئولية ضمانإلجهات إلمرتبطة بقطاع الاعلام  عاتق كلع على يق .أ    

ليهم في إلتمتع بهذإ إلحق  خطة بحسب ما أ قرته " ونإلموإطنون إلصحفيون وإلمدونحقهم بتقديم إعلام حر. ويضاف إ 

  ." إلعقابلصحفيين ومسأ لة إل فلات من عمل إل مم إلمتحدة بشأ ن سلامة إ 

 : وليات إلتاليةؤ تتحمل إلدول إلمس ب.

حرية إلتعبير، أ و  ممارس تهم حقوإجه خطر إلتعرض لهجوم مباشر أ و غير مباشر كرد على توفير إلحماية لمن ي -1

 . وإلصرإع  إلخطيرة مثل إلتظاهرإت أ و مناطق إلحرببيئات إل علامية في طيات إل  غ في س ياق إلت 

جرإء تحقيقات فا  .2 لى إل إلمعتدين إت. وأ ن يتم تقديمتهديدتلقي هجوم أ و ند وقوع يعة ع علة وسرضمان إ  عدإلة إ 

 باعتباره جزءإ من مس ئوليتها في مكافحة إلحصانة وإل فلات من إلعقاب. 

 تقديم تعويضات للضحايا في إلحالت إلمناس بة. - 3

نفاذ إلقانون  تدريب عناصر إلشرطة و  -4 إلصحفيين  في إلتعامل معباعها يجب إت على إلمعايير إلتي  إلمكلفين با 

 فعاليات إلشعبية إل خرى إلتي يمكن إن تكون مصدر خطر.  تظاهرإت وإلإل   تغطية خلال عملهم في 
 

 في ضمان حصول إ دور -إلصحفيين  وإتحادإت بما في ذلك إلمؤسسات إل علامية - ج. تلعب إلمكونات إل علامية إل خرى

 حماية أ نفسهم في حالت إلخطر. قدرتهم على  زيزة لتععلى تدريب ومعدإت ملائ إلصحفيين 

إلجهات إلمعنية مس ئولية إتخاذ خطوإت تضمن  يقع علىعليه، و  ،إلسلامة إلجسدية إلسلامة إل علامية مفهوم يتجاوزد. 

طار أ نظمة إلضمان إل جتماعي.    إل علام على أ جور عادلة وإن يكونوإ محميينحصول إلعاملين في  في إ 

  

 ي : إلوع إلرإبع إلمبدأ   

للصحفيات وإلصحفيين وإلعاملات وإلعاملين  إتخاذ إلتدإبير إلضرورية لتوفير فرص إلتعليم وإلتدريب  يجب .أ

 لى حد سوإء.  إل علاميين ع 

إطنين، وهذإ يشمل إلتثقيف في موضوع ثقافة إلمعلوماتية وإلتوإصل لدى إلمو  لنشر يجب بذل جهود .ب

   .الاجتماعي إلتوإصل ش بكات إلتعامل مع
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علامية ثاني: إلقيود على إلمحتو ء إل إلجز   يات إل 
  

 إلمبدأ  إلخامس: إلتدإبير إلجنائية 

نتاج علىى عن وضع عقوبات جنائية )بما في ذلك إلحبس( على إلدول أ ن تنأ   أ . ثباتا بأ ن   إ  إلمحتويات الاعلامية ما لم تقدم إ 

دإ في فرض إلقيود إلمنصوص حذرة ج أ ن تكون(، و 3هذه إل جرإءإت ضرورية كما هو معرف في إلمبدأ  إل ول )ج( )

 عليها في إلقانون.  

إلتي ل تتوإفق مع إل ختبار إلثلاثي و إلمحتويات إل علامية إلمفروضة على   عقوبة إلحبسب على إلدول أ ن تلغي  يج  ب.

قيود جنائية   هذإ يشمل أ ي)ج(، و ، وإلمنصوص عليه في إلمبدأ  إل ول إلفقرةقيود على حرية إلتعبيربفرض  إلمتعلق

لصحافة وقوإنين الاعلام إلمرئي  إ قوإنين  بعض  إلقيود إلتي تتضمنهامثل  إل علامية إلمحتويات على فروضة بشكل خاصم

 .وإلمسموع

لى إلمعلومات  جنائية على قيودإلنصوص إلمتعلقة بفرض  يجب صياغة    ج.   علىإلتي يتم تبريرها حرية إلتعبير وإلوصول إ 

حرية إلتعبير فيها  ؤديينحصر تطبيقها على إلحالت إلتي تكي بطريقة وإضحة وضيقة، ل ن إلوطنيإل م أ رضية  حماية

 . محتملة هجماتمن  في إلدفاع عن نفسها قدرة إلدولةفي إل ضرإر ب طر حقيقي يتسببلخ

 

 إلمبدأ  إلسادس: حماية إلسمعة 

 بادئ إلتالية: لحماية إلسمعة مع إلم  يجب أ ن تتوإفق إلقوإنين إلمشرعة        أ .

 يجب أ ن تكون قوإنين مدنية وليست جنائية بطبيعتها.    .1

 .  إلعامة ، وليس إلدولة أ و إلمؤسساتأ ن تحمي إل فرإد وإلكيانات إلخاصةيجب   .2

يجب أ ن ينص إلقانون على عناصر دفاع ملائة ضد تهمة إلتشهير، بما في ذلك أ ن تكون إلمادة إلمنشورة     .3

    ا. عقولة في س ياق إلظروف إلتي نشرت فيه، وأ نها كانت ممتعلقة بقضية تهم إلموإطنين أ نها أ وصحيحة، 

بما  لموإطنين إلعاديين.با تحمل درجة أ على من الانتقادإت مقارنة ينبغي على إلس ياس يين وإلشخصيات إلعامة    .4

 في ذلك أ ن يثبتوإ عدم صحة إل دعاءإت ضدهم في إلقضايا إلتي تهم إلموإطنين.  

 . إلضرر إلناتج دإئا مع مقدإر على تهمة إلتشهيريجب أ ن تتوإفق إلعقوبة إلمفروضة     .5

 

 إلمبدأ  إلسابع: حماية إلخصوصية 

 مع إلمبادئ إلتالية:  تكون منسجمة إلخصوصية على أ ن يجب وضع تشريعات تحمي

 صوصية إلتصالت. بما في ذلك خفي جوإنب مختلفة أ ن توفر حماية كافية     .1

ن      .2   تلبية إلحفاظ على إلقانون أ و إسع بالبيانات إلشخصية بهدفإلمرإقبة إلشاملة للاتصالت والاحتفاظ إلو إ 

جرإءإت  بطبعها للاحتياجات إل منية هي ظ لمرإقبة والاحتفاإلقيام بابدل من ذلك، ينبغي و  .م مبدأ  إلتلاؤ  تنتهكإ 

لىهذه إل  أ ن تستند، و حالة بشكل مس تقلبالبيانات إلشخصية على أ ساس كل  أ و إحتياج  أ ساس قانوني عملية إ 

 .  أ مني

لمصلحة  ية إلتعبير من خلال تطبييق فحص شامل لحتياجات إ إلخصوصية وحر إحترإم  ما بين إلقائم  يحل إلتضارب    .3

 إلعامة.
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 : خطاب إلكرإهية وإلتعصب إلمبدأ  إلثامن 

"دفاعا عن إلكرإهية إلقومية، أ و إلعرقية أ و إلدينية وتعتبر  تحظر توزيع تصريحات تمثل سن إلدول قوإنينأ . ينبغي أ ن ت 

 إلس ياس ية. ( من إلعهد إلدولي إلخاص بالحقوق إلمدنية و 2) 20لمادة إ  تحريضا على إلتمييز أ و إلعدوإنية أ و إلعنف" بحسب

صب وإلطائفية، وهذإ  إلكرإهية وإلتع في محاربة مسؤولية تجاه إلمجتمعو مهنية، وأ خلاقية،  مسؤولية  ب. يتحمل إل علام 

 .  دقيقة وموضوعية فيةاصح تقارير نشر يتضمن

 

 إلجزء إلثالث: تنظيم وسائل إلتصال 
 

 إل دوإر إلمختلفة لل طرإف إلفاعلة في قطاع إل علام :  إلمبدأ  إلتاسع 

إلمسؤ  .أ إلهيئات  تكون  أ ن  تنظيميجب  عن  إ   ولة  إلصحافةوسائل  ذلك  في  بما  إلمرئي و   إلمطبوعة  لتصال،    إل علام 

الالكترونية،  وإ وإلمسموع   ذإتلتصالت  إلتدخلات  من  أ و  إل   صبغةإل   محمية  يشملالاس ياس ية  بما  آلية   قتصادية،    أ

 . أ عضاء هذه إلهيئات إلتنظيمية تعيين

إلدول .ب  إقتصادية    تعمل  بيئة  تعزيز  تمكنوإستثمارية  على  الازدهار،    عامة  من  إل علام  وإضحة  وسائل  قوإعد  تضع  وأ ن 

 فيما يتعلق بملكية وسائل إل علام.  لضمان شفافية عامة

إل علانات إلعامةيجب إن تكون هناك معايير وإضحة ل  .ج أ ل تس تخدم صلاحياتها في   ، وعلى مختلف أ جهزة إلدولةنشر 

   .ةإل علامي  ك دإة للتأ ثير على إلمحتويات هذإ إلمجال

 : إلصحفيون إلعاشر إلمبدأ   

إلح.  أ   صلاحيات  من  تحليس  إلصحفيكومات  هو  من  أ و  ديد  رسمية  قيود  وضع  يجوز  ول  حول ،  يس تطيع    قانونية  من 

 ممارسة مهنة إلصحافة. 

و ب.   إل ساس ية،  إلحقوق  من  وإحدة  هي  إلتجمع  إلتيحرية  إلجمعية  أ و  إلنقابة  أ و  الاتحاد  إختيار  حرية  للصحفيين   يحق 

ول    يرغبون بال نضمام  ليها،  أ و نقابة بعي  فرض عليهم  أ ن ييجوز  إ  إتحاد  لى  إ  إلحركة   .انهالانضمام  أ ن تاريخ  لى  إ  إل شارة    مع 

 إلنقابية إلدولية يؤكد على أ ن قوتها نابع من وحدة إلصحفيين وتضامنهم.  

 . معلوماتهلصحفيون بحق حماية سرية مصادر ميتمتع إ ج. 

صدإر إلبطد.   آليات منح    ، أ واقات إلصحفية ل يجوز إس تخدإم أ نظمة إ  رسة هذه  لتقييد مما  بطاقات الاعتماد إلصحفي ك دإةأ

 إلمهنة.

 : إل علام إلعمومي إلحادي عشر إلمبدأ   

إلعمومي  يجب حماية كافة  أ .   إل علام  و مؤسسات  إلس ياس ية،  إلتدخلات  ومالية  يةأ ن تتمتع باس تقلالية تحرير من  دإرية  ، وإ 

أ  إ من  ليس  و وإطنين  إلمقبل  وأ ن تخضع للمساءلة من   أ خرو  لحكومة  لتحقيق هذإ   .أ ي طرف س ياسي  إلطرق  حدى  وإ 

بال شر إل مس تقل  مجلس  تكليف  خلال  من  مؤ هدف  على  إلعام  سلطةإف  بقاء  إ  مع  إلعمومي  الاعلام  إتخاذ    سسات 

 إلموظفين في إلمؤسسة. إلقرإرإت إلتحريرية في أ يدى  

تخدم كافة شرإئح إلمجتمع    إلصالح إلعام، وأ نمن أ جل  للعمل    بتفويض رسمي  يجب أ ن تحظى مؤسسات إل علام إلعموميب.  

ذلك   في  وأ نبما  إلمهمشة.  وإلفئات  وإلش باب،  على    إلنساء،  عام  تحصل  إلتفويضتمويل  هذإ  تنفيذ  من  بشكل    يمكنها 

آلية ، على أ ن فعال  .  تدخل بعملها إلمهنيل تمنع إ يتم توفير هذإ إلتمويل من خلال أ
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 : تنظيم إلصحافة إلمطبوعة عشر   إلثاني إلمبدأ   

تخضع  ينبغي   على    لشرط  إلصحف  أ ل  إلعمل  خاصة  رخصةإلحصول  تسجيل  ،  لمباشرة  نظام  ل ي  يجوز  أ ن   للصحفول 

أ مام غير ضرورية  عقبات  وضع  كما يجب الامتناع عن  .  ل ي شكل من أ شكال إلتدخل بما فيها إلتدخل إلس ياسي.  يسمح

 . هافي ذلك فرض رسوم عالية على تأ سيس إلصحف بما 

 

   : تنظيم إل علام إلمرئي وإلمسموععشر   إلثالث إلمبدأ   

لمرئي وإلمسموع، وهذإ يتضمن منح  رخص وترددإت لثلاث أ نوإع إ  إلتنوع في قطاع إل علام   وإجب تشجيع  وللدإ   علىأ .  

الاعلام  وهي  من  وإلمسموع  إلخإلمرئي  إل علامية  وإلمؤسسات  إلعمومي  إل علام  إلمجتمعي:  الاعلام  ومؤسسات  ، كما  اصة 

 لام. عإل فرإط في تركيز ملكية وسائل إل  تمنع ينبغي وضع تشريعات 

تكونب.   أ ن  ت   يجب  جرإءإت  إلم  رخيصإ  عادلةإل علام  وإلمسموع  تكون    ،رئي  وأ ن  عالية،  رسوم  فرض  عدم  ذلك  في  بما 

إلتنوع.   مثل  إلقضايا  من  مجموعة  على  تشجع  وأ ن  شفافة،  تقديم  إل جرإءإت  إلترخيص  طلبات  لمقدمي  طلبات ويحق 

     طلبهم بالحصول على ترخيص. إس تئناف للمحاك في حالة رفض

 

 عشر: تنظيم الانترنت   إلرإبع إلمبدأ   

إلتنظيم   .أ   من  خاصة  أ شكال  لى  إ  الانترنت  تخضع  أ ن  يجوز  خدمات ل  مزودي  على  إلمطبقة  إل نظمة  تتجاوز 

لى إل نترنت مثلًا. الت مثلإلتص  خدمات إلوصول إ 

أ   .ب ويجب  الانترنت.  جرإئم  حول  جديدة  نصوص  تقديم  يتم  عندما  إلشديد  إلحذر  جانب  سلوك  هذه ليجب  تكرر   

أ خرى عامة   تشريعات  إلمتعلقة بالتشهير  –إلنصوص  إلتشريعات  أ نوإع    -مثل  مع  تقديمها للتعامل  إن يتم  نما يجب  وإ 

   إلمرتبطة بالنترنت بشكل خاص.إلجرإئم جديدة من 

يجوز .ج الانترنت    ل  تخضع  إل حوإل  أ ن  من  حال  إل بأ ي  جرإءإت  إ  لى  إلحجبإ  أ و  جرإءإت   تصفية  إ  من  أ ي  أ و    إلعام 

  .رقابة إلدولة

 يحق للجميع، بما في ذلك إلصحفيون، إس تخدإم إدوإت إلتشفير لحماية خصوصية إتصالتهم.   .د

مس ئوليةهـ.    إلدول  في  تعزيز    تتحمل  إلموإطنين  لىقدرة  إ  ذلك    إلوصول  في  بما  إل نترنت،  و ش بكة  إلشرإئح إلفقرإء 

غلاق الانترنت(.من  نهم م محددة أ و فئة لمهمشة. ول يجوز منع إلموإطنينإ  إل جتماعية لى الانترنت )إ   إلوصول إ 

 

 إلخامس عشر: إلشكاوى وإلتنظيم إلذإت إلمبدأ   

 

ت  يجبأ .   آليات كأ ن  أ هناك  شكاوى    ون  تقديم  من  إلموإطنين  ضدتمكن  إل علامية  وإلتظلم  وإلمرئ   إلمؤسسات  ية  إلمطبوعة 

 وإلمسموعة. 

م  هناكب.   مختلفة  مجالسأ نوإع  منها  إلشكاوى  أ نظمة  إلذإت إ   ن  و ل  لتنظيم  آليات  لصحافة،  ذإت  أ )تنظيم  إلمختلطة  إلتنظيم 

قانون( لى  إ  إلرسميةإلتنظيم هيئات  إل و   ، يستند  مشروعة  ية  آليات  أ وكلها  تأ سيسها  .  إختيار  إل علام   وضع  علىويعتمد 

إلفعالولكن    .وطبيعته إلذإت  إلتنظيم  أ فضل  ،  يعدًّ  إل علام،  من دإخل قطاع  مهنية  تسيره هيئات  أ نظمة أ  إلذي  شكال 
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وفيشكاوىإل  لى.  إ  إلشكاوي  أ نظمة  على  إل شرإف  مس ئولية  إس ناد  عن  الابتعاد  يجب  إل حوإل،  كل    إلسلطات   

 .تي تخضع لس يطرة إلسلطة إلتنفيذيةإلهيئات إل إلتنفيذية أ و

فيج.   إلنظر  ستنادإ  إلشكاوي    يتم  بهإ  تشارك  تشاورية  عملية  خلال  من  تبنيها  يتم  إلتي  إلسلوك  مدونات  لى  جميع إ  ا 

 . بقطاع إل علام  إلمعنية إل طرإف

إلشكاوى    د. أ نظمة  تأ سيس  من  إلجمهور  إلغاية  حماية  إلمهنة  و هي  أ خلاقيات  إل علامية  تعزيز  إلمؤسسات  معاقبة  .  وليس 

 . ولهذإ، تكون إلعقوبات على خرق مدونات إلسلوك محدودة بطبيعتها ومتلائة مع طبيعة إلمخالفة

 

 اوإة س إلمبدأ  إلسادس عشر: إلم 

إلم  ن  وإلمرأ ةإ  إلرجل  بين  عليها  ساوإة  إلحفاظ  يجب  تأ سيسي  مبدأ   هي  إلمهمشة،  وإلمجموعات  قليات  لل  إلمساوإة  وكذلك   ،

 دإخل قطاع الاعلام بالطرق إلتالية:  

ذلك  1 في  بما  إلتوظيف  في  إلفرص  وتساوى  إلمتساوي،  للعمل  إلمتساوي  الاجر  لمبدأ   قانونية  ضمانات  وضع  خلال  من   .

 صناعة إلقرإر.  موإقع ت وإلحصول على مناصب فياإلترقي

جازإت أ مومة وأ بوة ملائة.  2  . من خلال إلعقود إلجماعية إلتي تضمن مرونة في ساعات إلعمل وإ 

خلال  3 من  إلمؤسسا.  للمرأ ةضمان  أ من  عمل  لمناخ  الاعلامية  وإلترهيب،  ت  إلجنسي،  إلتحرش  من  للصحفيات  وحماية   ،

  لعنف.رضهن ل عأ و الاس تقوإء عليهن أ و ت

 

 إلدإر إلبيضاء   

 2016ر/مايو  أ يا   4


